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الأصل في جلسات المحاكم ان تكون
علنية

تتشكل المحكمة العليا من رئيس و 
عدد كاف من القضاة

يفقد عضو مجلس الشورى عضويته لأسباب
لاسباب ترجع لارادته وأسباب خارجة عن ارادته

من اختصاصات الهيئة العامة لمجلس الشورى وضع خطة عامة للمجلس
صــــح

تؤلف المحكمة الإدارية العليا من رئيس و 
عدد كاف من القضاة

بفرق نظام ديوان المظالم بين أعضاء الديوان والموظفين الفنيين والاداريين
صــــح

يترأس نائب رئيس مجلس الشورى جلسات المجلس عند غياب الرئيس
صــــح

يفقد عضو مجلس الشورى عضويته لأسباب ترجع لإرادته فقط
خـــطـــأ

تتشكل المحكمة العليا من رئيس وخمسة قضاة
خـــطـــأ

تعد محاكم الاستئناف محاكم الدرجة
الثانية

تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الاحكام الصادرة من المحاكم الإدارية
صــــح

تختص بالفصل في تنازع الاختصاص بين إحدى محاكم الديوان وجهة أخرى
لجنة الفصل في تنازع الاختصاص 

مدة مجلس الشورى
أربع سنوات هجرية

يتم إختيار أعضاء مجلس الشورى عن طريق التعيين من قبل 
الملك

تعد محاكم الاستئناف محاكم من الدرجة الأولى
خـــطـــأ

يختص بالنظر في جميع المنازعات المدنية والجرائم الجزائية
القضاء الشرعي

يخضع أعضاء الديوان من القضاة في تعيينهم وترقيتهم لنفس الشروط المقررة في نظام
القضاء

تختص بالنظر في الدعاوي المتعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنية والعسكرية
المحاكم الإدارية

مدة مجلس الشورى هي خمس سنوات هجرية
خـــطـــأ

يقوم الأمين العام لمجلس الشورى بالإشراف المالي والإداري على شئون المجلس
صــــح

الشروط اللازم توافرها فيمن يعن قاضيا هي شروط
تعيين و استمرار

تتشكل المحكمة العليا من رئيس و 
عدد كاف من القضاة

رئيس ديوان المظالم يتم تعيينه وإنهاء خدماته بأمر ملكي
صــــح
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المحكمة العليا اعلى محكمة في النظام القضائي الشرعي السعودي
صــــح

النظر في شئون القضاة من اختصاص
المجلس الاعلى للقضاء

تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء من اختصاص
المحكمة العليا

تعدد درجات التقاضي يعد من المبادئ العامة للنظام القضائي السعودي
صــــح

الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية من اختصاص المحكمة الادارية العليا
خـــطـــأ

تتولي النظر في الاحكام الصادرة من المحاكم الإدارية
محاكم الاستئناف الادارية

الأصل في جلسات المحاكم ان تكون
علنية

تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان من اختصاص محاكم الاستئناف الإدارية
خـــطـــأ

من اختصاصات رئيس مجلس الشورى رفع اقتراحات المجلس للملك
صــــح

تعد محاكم الاستئناف محاكم من الدرجة
الثانية

تعد محاكم الاستئناف نوعا من محاكم الدرجة الأولى
خـــطـــأ

صدر نظام مجلس الشورى الحالي في عهد الملك
فهد

من الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشورى الا يقل عمره عن
٣٠

تأخذ المملك العربية السعودية بمبدأ
المزدوج

تتنازع الاختصاص بين إحدى محاكم الديوان وجهة اخرى من اختصاص الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا
خـــطـــأ

العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر من إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا من اختصاص المحاكم الإدارية
خـــطـــأ

يقوم الأمين العام لمجلس الشورى
بالإشراف المالي والإداري عي شئون المجلس بالاشراف المالي والاداري وعن شئون الجلس 

النظر في شئون القضاة من الوظيفية من  اختصاص المجلس الأعلى للقضاء
صــــح

يشترط فيمن يعين في درجة قاضي إستئناف الايقل عمره عن
٤٠ سنة

يشترط عند اختيار أعضاء جدد بمجلس لشورى الا
يقل عددهم عن صف الأعضاء

يلتزم الملك بقبول طلب عضو مجلس الشورى إعفائة من العضوية
خـــطـــأ

المحكمة التي تؤلف من دوائر للقصاص والحدود والقضايا التعزيرية وقضايا الاحداث هي المحكمة
الجزائية

تأخذ المملكة العربية السعودية بمبدأ القضاء الموحد
خـــطـــأ
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اعداد البحوث والدراسات وتصنيف الاحكام من اختصاص الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا
خـــطـــأ

اعداد البحوث والدراسات وتصنيف الاحكام من اختصاص
مكتب الشئون الفنية للديوان

يجوز إعادة تعيين عدد من أعضاء مجلس الشورى السابق بالمجلس الجديد بشرط الا يقل عددهن عن نصف عدد الأعضاء
خـــطـــأ

يختص ديوان المظالم بالنظر في جميع المنازعات المدنية والجرائم الجزائية
خـــطـــأ

لا يجوز نقل القضاة او اعارتهم خرج السلك القضائي الا بأمر ملكي
صــــح

يشترط عند اختيار أعضاء جدد بمجلس الشورى الا يزيد عددهم عن نصف عدد الأعضاء
خـــطـــأ

موظفي الديوان الفنيين والاداريين يطبق عليهم نظام الخدمة المدنية
صـــح

يجوز إعادة تعيين عدد من أعضاء مجلس الشورى السابق بالمجلس بشرط الا 
يتجاوز عددهم نص عدد الأعضاء


